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نفزةبلدية   

  

المتعلق  1975أفريل  25المؤرخ في  1975لسنة  247عدد  فيما يلي )البلدية( بمقتض ى الأمرنفزة أحدثت بلدية 
هكتار حسب مثال التهيئة العمرانية المصادق  249حوالي  وتبلغ مساحتها نفزة من ولاية باجة،ببإحداث بلدية 

نسمة  26159. كما يبلغ عدد سكانها 2010 جويلية 19المؤرخ في  2010لسنة  1768عليه بمقتض ى الأمر عدد 
ما  2017موارد العنوان الأوّل للبلدية خلال سنة . وبلغت 2016وذلك حسب بيانات وزارة الشؤون المحلية لسنة 

دينار. أمّا موارد العنوان  1.335.554,151دينار في حين بلغت نفقات العنوان الأول  1.359.798,876جملته 
 دينار تمثل نفقات نفس العنوان.  482.114,699دينار مقابل  457.869,974الثاني فقد بلغت 

مارس  8المؤرخ في  1968لسنة  8طاق الصلاحيات المخوّلة لها بالقانون عدد وقد تولت دائرة المحاسبات في ن
والمتعلق بتنظيمها وفي إطار اتفاقية القرض المبرمة بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير  1968

 نفزةلى حسابات بلدية والتي تهدف إلى تمويل "برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية" إنجاز رقابة مالية ع
قيّته اقصد التحقق من إحكام إعداد الحساب المالية وصحّة البيانات المسجّلة به ومصد 2017بالنسبة إلى سنة 

 ومن مدى قدرة البلدية على تعبئة الموارد المتاحة لها وشرعيّة تأدية نفقاتها.

بة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة والوثائق المدعمة له إلى كتا 2017وتم تقديم الحساب المالي لسنة 
وهو التاريخ الأقص ى لتقديم الحسابات إلى الدائرة حسب  2018جويلية  31 قبلأي  2018جوان  21بتاريخ 

توفرت و المتعلق بسير دائرة المحاسبات.  1971ماي  29المؤرخ في  1971لسنة  218من الأمر عدد  11الفصل 
وط التهيئة المتمثلة في صحة تسمية المركز المحاسبي والرمز الإعلامي وسنة التصرف بالحساب المالي المذكور شر 

آمر الصرف ووجود تأشيرة الجهة المكلفة بتهيئة و  المحاسب وتقديم وثيقة حساب أصلية وتضمن ختم وإمضاء
ثائق المؤيدة جميع الو  توفرو  سبين المتعاقبين على المركز المحاسبياالحساب وعدم انقطاع فترات تصرف المح

المتعلقة  2لوثيقة عدد ل بالنسبةتوفر شرط تأشيرة أمين المال الجهوي أو سلطة الإشراف يغير أنه لم  ،للحساب
بقرار سلطة  ةمن الحساب والمتعلق 46 ةيتم تعمير الصفحأنه لم  كما. بالقائمات المفصلة في المطروحات

  .تضمن تشطيبات غير مصادق عليها هذا إلى جانب أن الحساب المالي آنف الذكر ،الإشراف

شملت الأعمال الرقابية فحص الحساب المالي المذكور ومستندات الصرف المودعة لدى كتابة الدائرة فضلا  وقد
عن استغلال المعطيات الواردة بالاستبيان الموجه للبلدية والأعمال الرقابية الميدانية المنجزة لدى مصالح البلدية 

 لخاصّ بها.والمركز المحاسبي ا

خلالات جوهرية في إالأعمال الرقابية إلى عدم وجود  أفضتوباستثناء ما يتعلق ببقايا الاستخلاص 
من شأنها أن تمسّ بمصداقية البيانات المضمنة بالحساب  2017 عمليات القبض والصرف بعنوان السنة المالية

علما أنّ الموارد وبتنفيذ النفقات. بتعبئة  تإلى الوقوف على ملاحظات تعلق خلصتالمالي. كما أنّها 
 والقابض توليا الردّ على الملاحظات الأولية التي تم توجيهها إليهما في الغرض.  البلدية
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 الجزء الأول : الرقابة على الموارد 

 تحليل الموارد -1

 الأول  موارد العنوان -أ

وهي موزعة بحساب دينار  1.359.798,876ما جملته  2017بلغت موارد العنوان الأوّل للبلدية خلال سنة 
دينار بعنوان المداخيل الجبائية غير  821.555,021دينار بعنوان المداخيل الجبائية الاعتيادية و 538.243,855

 الاعتيادية. 

وبخصوص المداخيل الجبائية الاعتيادية فهي تتأتّى من المعاليم الموظّفة على العقارات والأنشطة ومن مداخيل 
مومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه ومن مداخيل الموجبات والرخص الإدارية والمعاليم إشغال الملك الع

%. ويبرز ذلك من الجدول  24,47% و 30,77% و 44,74مقابل إسداء خدمات وذلك على التوالي بنسب في حدود 
 الموالي:  

 النسبة % المبلغ )بالدينار( أصناف المداخيل

ات والأنشطةالمعاليم على العقار   240.854,963 44,74 

 30,77 165.641,808 مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه 

 24,47 131.747084 مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 100 538.243,855 المداخيل الجبائية الاعتيادية

 

. ويبرز الجدول 2017ى العقارات والأنشطة" أهم عناصر المداخيل الجبائية الاعتيادية في سنة وتمثل "المعاليم عل
 الموالي مختلف مكونات هذه المعاليم ونسبها.

 النسبة % المبلغ )بالدينار( أصناف المداخيل

 15,83 38.133,317 المعلوم على العقارات المبنية

 4,71 11.366,686 المعلوم على الأراض ي غير المبنية

 12,47 30.042,000 المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

 50,09 120.655,848 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

 15,83 38.136,011 المعلوم على النزل 

 1,04 2.521,101 معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات

 100 240.854,963 المجموع

أهم مورد بالنسبة لصنف المعاليم على  المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحليةوتعتبر 
من مجموع معاليم الصنف  % 50,09دينار أي ما يمثل  120.655,848العقارات والأنشطة حيث تم تحصيل 
المعلوم على المؤسسات و لعقارات المبنية والمعلوم على الأراض ي غير المبنية المذكور سابقا. ويستأثر المعلوم على ا

والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع  ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
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لى من مجموع المعاليم ع %1,04و % 15,83و % 12,47و % 4,71و % 15,83المشروبات بنسب على التوالي 
 العقارات والأنشطة. 

دينار توزّعت بين  554.006,712ما جملته المداخيل الجبائية الاعتيادية بعنوان  2017وبلغت تثقيلات سنة 
العمومي البلدي واستلزام ومداخيل إشغال الملك دينار  256.617,820في حدود  المعاليم على العقارات والأنشطة

مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء و  دينار 165.641,808بمبلغ  المرافق العمومية فيه
 .دينار 131.747,084 بمبلغ خدمات

، ارتفعت المبالغ الواجب استخلاصها 2016دينار في موفّى سنة  325.847,049وباعتبار بقايا الاستخلاص البالغة 
دينار استخلص منها  879.853,761 إلى ما قيمته 2017بعنوان المداخيل الجبائية الاعتيادية في سنة 

%. ويبرز الجدول الموالي تفاصيل  61,17دينار، وهو ما يعني تحقيق نسبة استخلاص في حدود  538.243,855
 نسب استخلاص أصناف المداخيل الجبائية الاعتيادية. 

المبالغ الواجب استخلاصها  أصناف المداخيل
 )بالدينار(

المبالغ المستخلصة 
 )بالدينار(

 لنسبة %ا

 51,01 240.854,963 472.123,282 المعاليم على العقارات والأنشطة

 60,01 165.641,808 275.983,395 مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه 

 100 131.747,084 131.747,084 مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 61,17 538.243,855 879.853,761 داخيل الجبائية الاعتياديةالم

وتعتبر نسبة استخلاص "المعاليم على العقارات والأنشطة" الأدنى بخصوص "المداخيل الجبائية الاعتيادية" 
. ويفصل الجدول الموالي نسب 2017% من المبالغ الواجب استخلاصها سنة  51,01حيث لم يتم استخلاص سوى 

 الفصول الراجعة بالنظر لصنف "المعاليم على العقارات والأنشطة".    استخلاص

المبالغ الواجب استخلاصها  بيان المداخيل
 )بالدينار(

المبالغ المستخلصة 
 )بالدينار(

 النسبة %

 16,48 38.133,317 231.317,016 المعلوم على العقارات المبنية

 22,98 11.366,686 49.451,306 المعلوم على الأراض ي غير المبنية 

 100 191.354,960 191.354,960 معاليم أخرى 

 51,01 240.854,963 472.123,282 المعاليم على العقارات والأنشطة 

% 16,48ولم تتعد نسب استخلاص "المعلوم على العقارات المبنية" و"المعلوم على الأراض ي غير المبنية" على التوالي 
  .2017% خلال سنة  22,98و

دينار. وهي  821.555,021ما قيمته  2017يما يتعلّق بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة وف
دينار و"المداخيل المالية الاعتيادية" التي  57.450,138تتوزّع بين "مداخيل أملاك البلدية الاعتيادية" التي بلغت 

عتيادية أساسا من المناب من المال المشترك للجماعات دينار. وتتأتى المداخيل المالية الا  764.104,883بلغت 
دينار ومنح ومساهمات من الدولة مخصصة للتسيير لخلاص أجور  728.925المحلية الذي كان في حدود 

 دينار.  28.000بمبلغ في حدود  16المنتفعين بالتسوية في إطار الآلية 
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في حدود  2017ر الجبائية الاعتيادية خلال سنة وتم ضبط المبالغ الواجب استخلاصها بعنوان المداخيل غي
%.  96,91دينار وهو ما يعني تحقيق نسبة استخلاص بحوالي  821.555,021دينار استخلص منها  847.735,382

 ويبرز الجدول الموالي تفاصيل نسب استخلاص أصناف المداخيل غير الجبائية الاعتيادية. 

صها المبالغ الواجب استخلا  أصناف المداخيل
 )بالدينار(

المبالغ المستخلصة 
 )بالدينار(

 النسبة %

 68,69 57.450,138 83.630,499 مداخيل أملاك البلدية الاعتيادية

 100 764.104,883 764.104,883 المداخيل المالية الاعتيادية 

 96,91 821.555,021 847.735,382 المداخيل غير الجبائية الاعتيادية

العنوان خلاص في ضعف الموارد الذاتية للبلدية مقارنة بتطور نسق نفقات وساهم ضعف نسب الاست
وهو دون الحد الأدنى لمؤشر  7201% خلال سنة  44,33للبلدية  1بلغ مؤشر الاستقلال الماليبالتالي و الأول، 

  %.70الاستقلالية المالية الذي تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في حدود 

ديون تجاه مؤسسات  % 96,1)منها دينار  136.008,835 ما قدره 2017في موفى  كما بلغ مجموع ديون البلدية
تداين لم تتجاوز وهو ما يعني تسجيل نسبة  الأول  مجموع موارد العنوانكدينار  1.359.798,876 مقابل عمومية

10 %. 

 موارد العنوان الثاني -ب

% بعنوان الموارد الذاتية والمخصّصة  86,72بحساب  توتوزع دينار 457.869,974العنوان الثاني موارد  بلغت
 موارد الاقتراض. ويبيّن الجدول التالي توزيع موارد العنوان الثاني: % بعنوان13,12للتنمية و

 
 النسبة )%( )بالدينار( المبلغ الجزء

 86,72 397.095,262 الموارد الذاتية والمخصّصة للتنمية

 13,12 60.092,571 اضموارد الاقتر 

 0,001 682,141 الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة

 100 457.869,974 جملة موارد العنوان الثاني

 
 الموارد البلدية عبئةالرقابة على ت -2

بخصوص موارد العنوان الأول و  % 98,26تمكنت البلدية من تحقيق نسب هامة في إنجاز الميزانية حيث بلغت 
خصوص موارد العنوان الثاني. ويرجع ذلك أساسا بخصوص موارد العنوان الأول إلى إدراج تقديرات ب % 100

منخفضة مقارنة بالطاقة الجبائية المتاحة لها. من ذلك لوحظ أنّ تقديرات الميزانية بخصوص المعاليم على 
 .2من المبالغ الواجب استخلاصها % 42,52لم تتجاوز  العقارات والأنشطة

 :2017العنوانين الأول والثاني من قبل البلدية خلال سنة  الجدول الموالي نسبة إنجاز تقديرات مواردويبين 

                                                           
 منح ومساهمات الدولة في التسيير(/ موارد العنوان الأول.  –المناب من المال المشترك  –الموارد الذاتية / موارد العنوان الأول = )موارد العنوان الأول   1
2

 دينار. 472.123,282دينار والمبالغ الواجب استخلاصها بنفس العنوان بلغت  196000نوان المعاليم على العقارات والأنشطة بلغت التقديرات بع  
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 نسبة الإنجاز )%( الإنجازات التقديرات النهائية البيان

 (ينارموارد العنوان الأول )د

 122,88 240.854,963 196.000,000 المعاليم على العقارات والأنشطة -

الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق  مداخيل إشغال -
 العمومية فيه

156.780,000 165.641,808 105,65 

مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل  -
 إسداء خدمات

107.500,000 131.747,084 122,55 

 58,03 57.450,138 99.000,000 ة الاعتياديةك البلديأملامداخيل  -

 92,67 764.104,883 824.500,000 لية الاعتياديةالمداخيل الما  - 

 98,26 1.359.798,876 1.383.780,000 مجموع موارد العنوان الأول )د(

 (ينارموارد العنوان الثاني )د

 100 397.095,262 397.095,262 الموارد الذاتية والمخصّصة للتنمية

 100 60.092,571 60.092,571 موارد الاقتراض

 100 682,141 682,141 تأتية من الاعتمادات المحالةالموارد الم

 100 457.869,974 457.869,974 مجموع موارد العنوان الثاني )د(

 

 عدم تحيين قرار ضبط الثمن المرجعي للمتر المربع المبني -2-1
جعي للمتر من مجلة الجباية المحلية على أن تتولى البلدية مراجعة الثمن المر  4نصت الفقرة الرابعة من الفصل 

المربع المبني وذلك إثر صدور أمر مراجعة الحدّ الأدنى والحدّ الأقص ى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني، إلّا أن 
 397البلدية لم تتول إصدار قرار بلدي يتعلق بضبط الثمن المرجعي للمتر المربع المبني طبقا للأمر الحكومي عدد 

المتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقص ى للثمن المرجعي للمتر المربع  2017مارس  28المؤرخ في  2017لسنة 
المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية. وفي المقابل واصلت البلدية 

للأمر  الذي تم إصداره تطبيقا 2006جويلية  15والمصادق عليه بتاريخ  2006جوان  14اعتماد القرار المؤرخ في 
 رغم أنه لم يعد ساري المفعول.  1997مارس  3المؤرخ في  1997لسنة  431عدد 

وجاء في رد البلدية أنها واصلت العمل بهذا القرار نظرا لتواجد الأثمان في حدود المعاليم المذكورة ضمن الأمر 
رجعية وعزوفهم عن ولتذمر المواطنين من ارتفاع الأثمان الم، آنف الذكر 2017لسنة  397الحكومي عدد 

  الخلاص.
وتحيين القرار المتعلق بضبط الثمن المرجعي  2017لسنة  397دعى البلدية إلى التقيد بمقتضيات الأمر عدد وت

 .للمتر المربع المبني
 
 المعاليم على الأراض ي غير المبنية عدم دقة البيانات المدرجة بجداول تحصيل -2-2

ويتبيّن ذلك ول التحصيل المتعلقة بالمعلوم على الأراض ي غير المبنية. تبين عدم دقة بعض البيانات المدرجة بجدا
 عن عوضا الأرض المعلوم حسب عنوان تحصيل بجداول  المبنية غير الأراض ي بعنوان من خلال إدراج التوظيفات

 ميةتن حول  2002 مارس 28 بتاريخ 19 عدد الداخلية وزير بالأداء وذلك خلافا لمنشور  المطالب مراسلة عنوان
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البلدية الذي حثّ على التنصيص ضمن جداول تحصيل المعاليم على البيانات التي من شأنها أن تساعد  الموارد
 . على سير الاستخلاص

وبررت البلدية ذلك أنه أثناء القيام بعملية الإحصاء تعذر على أعوان الإحصاء معرفة أصحاب العقارات لعدم 
انتظار تقدم أصحابها بمطالب في  الاقتصار على تسجيل الاسم فيتواجدهم بالعنوان الخاص بالعقار وتم 

 عندها الحصول على جميع البيانات المتعلقة بصاحب العقار. فيتم الحصول على تراخيص من البلدية

 م على العقارات المبنية يلاول تحصيل المعاعدم شمولية جد -2-3

الوسط  داخل فقد بلغ عدد المساكن المحصاة تبين عدم شمولية جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية.
مسكنا في حين لم يتضمن جدول تحصيل المعلوم على  2223نحو  2014العشري لسنة  التعدادحسب  البلدي

  فصلا.  479فصلا أي أن عدد الفصول غير المثقلة لا يقلّ عن  1744سوى  2017سنة  العقارات المبنية بعنوان

نجاز الختم النهائي لعمليات الإحصاء وذلك خلافا لمقتضيات منشور وزير إ 2017وفى إلى غاية م تتول البلديةلم و 
حول ضبط المتطلبات العامة لإنجاز الإحصاء العام للعقارات  2016فيفري  11المؤرخ في  4الشؤون المحلية عدد 

الذي حدّد شهري أوت  2026-2017المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة 
 الختم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشر إعلانات كأجل أقص ى لختم عمليات الإحصاء 2016وسبتمبر 

 .وبصحيفتين يوميتين على الأقل

 2017بعنوان سنة  التثقيل الكلي لجداول التحصيل وأفادت البلدية بمناسبة ردها أن عدم تمكن البلدية من
كان نتيجة لعدم توفر الإطار الكافي لإنجاز وإتمام هذه العمليات في  هائي لعمليات الإحصاءنجاز الختم النإو 

 .آجالها

 توظيف معلوم على العقارات دون موجب -2-4
من مجلة الجباية المحلية على إعفاء العقارات التي تمتلكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات  3نص الفصل عدد 

إلّا أن البلدية تولت  ما لم تكن مسوغة الصبغة الإدارية والجماعات المحلية من المعاليم الموظفة على العقارات
على  رغم أنه 010020082001لمبني المسجّل تحت عدد العقار ا علىدينار  19,8بمبلغ ذكور توظيف المعلوم الم

 ملك إدارة عمومية )الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة(. 

 تحصيلالفي تثقيل جداول التأخير  -2-5
راض ي غير المبنية وذلك خلافا لوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأ 

من مجلة الجباية المحلية اللذان نصّا على ضرورة انجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة  30لمقتضيات الفصلين الأول و
 يوما. 25جانفي من كلّ سنة حيث لم يتم تثقيل الجداول المذكورة إلّا بتأخير في حدود 
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 ويبرز الجدول الموالي تفصيل ذلك: 

 الجدول 
تاريخ إعداد الجدول 

 من قبل البلدية
تاريخ الإرسال إلى 
 أمانة المال الجهوية

تاريخ تثقيل جدول 
 التحصيل

 1التأخير مقارنة بأجل 
بحساب  2017جانفي 

  اليوم
 25 26/01/2017 23/01/2017 22/01/2017 جدول المعلوم على العقارات المبنية

 25 26/01/2017 23/01/2017 22/01/2017 جدول المعلوم على الأراض ي غير المبنية

 

 راجع إلى عدم وجود الإطار الكافي لإنجاز تلك الأعمال في الآجال المطلوبة.هذا التأخير أن  ةيالبلد أفادتو 

 التتبع والاستخلاصإجراءات  -2-6

اليم المعبخصوص لم تتمكن دائرة المحاسبات من متابعة عمل البلدية فيما يتعلق بإجراءات التتبع والاستخلاص 
على العقارات المبنية والأراض ي غير المبنية وذلك نظرا لعدم توفر الدفاتر المضمنة لأعمال التتبع والتبلبغ، حيث 
عللت البلدية عدم توفر هذه الدفاتر بأنه تم حرقها خلال أعمال التخريب التي تعرضت لها القباضة المالية بنفزة 

 .09/01/2018بتاريخ 

اقبعدم إعداد جدول  -2-7 الخاص بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  ةالمر
 المهنية 

لم تتول إعداد جداول المراقبة بين الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية البلدية تبيّن أنّ 
قتضيات منشور وزير أو التجارية أو المهنية والمبلغ المستخلص بهذا العنوان وهو ما لم يمكن من تطبيق م

الذي استوجب إجراء مقارنة بين الحدّ الأدنى المطلوب وقيمة  2002مارس  28والمؤرّخ في  19الداخليّة عدد 
 باعتبار إضافي معلوم استخلاص تستوجب التي الحالات تحديد المعلوم على المؤسسات المستخلص فعليا بهدف

 الأدنى المطلوب.  المعلوم

 بمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام  متابعة المطالبينعدم  -2-8
المتعلّق بتدعيم قدرات التصرّف للجماعات  2013أكتوبر  2والمؤرّخ في  16منشور وزير الداخليّة عدد  نصّ 

تنمية مواردها الذاتيّة الجبائية وغير الجبائية من خلال استغلال الطاقة الجبائية  ضرورة المحليّة البلديات على
إحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف أصناف المعاليم وتحسين مردود الاستخلاصات وخاصّة ب وذلك لهاالمتاحة 

جبائي هامّ غير مستغلّ بالمستوى المطلوب،  موردفيما يتعلّق بمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام باعتباره يوفّر 
بالمقاهي والمطاعم التي تستغل  بيانات المتعلقةمحيّنة تتضمن ال ةمسك قائمم تحرص على البلدية لإلّا أنّ 

  المهن الخاضعة لمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام. الطريق العمومي علاوة عن النصبات ومختلف
لم يقوموا تم القيام بجرد لكامل أصحاب المحلات المنتصبة بالطريق العام والذين "في رد البلدية أنه وجاء 

قصد حثهم على الخلاص  12/10/2017صالح الشرطة البلدية بتاريخ وتم إرسالها إلى م بخلاص معلوم الانتصاب
 ، غير أنها لم تتول مد الدائرة بقائمة في الغرض. لكن دون جدوى"
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  الإشهار متابعة المطالبين بمعلوم عدم  -2-9
ات يقتض ي الإعداد الجيد لتقديرات الموارد المتأتية من معلوم الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذ

الصبغة التجارية والعلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو المنزلة بالطريق العام على واجهات المحلات 
المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة وتنميتها وحسن متابعة استخلاصها ضرورة حرص مصالح الجباية 

سات المنتصبة بالمجال الترابي للبلدية والتي تتولى وضع بالبلدية على تجميع المعطيات اللازمة حول قائمة المؤس
مسك قائمات محيّنة م تحرص على البلدية ل علامات إشهارية بواجهات محلاتها وتحيينها بصفة دورية، غير أنّ 

  .شهارلمعلوم الإ الخاضعة المحلات ب بيانات المتعلقةتتضمن ال
 
 القيام بالأعمال القاطعة للتقادمعدم  -2-10

بعنوان مداخيل الأسواق اليومية والظرفية والأسبوعية  2017ديسمبر  31بقايا الاستخلاص بتاريخ بلغت جملة 
دينار.  وتعلقت هذه البقايا  97.680,920ما قيمته  2017المرفقة بالحساب المالي لسنة  1حسب الوثيقة عدد 

قابض المالية محتسب البلدية . ولم يتول 2008لسنة بدين تجاه مستلزمي الأسواق اليومية والأسبوعية راجع 
مكرر من  36وذلك خلافا لمقتضيات الفصل  2009منذ سنة  الدين إجراء أي عمل قاطع للتقادم ابخصوص هذ

بمبلغ في حدود  2008 ةمجلة المحاسبة العمومية. ونتج عن ذلك قابلية السقوط بالتقادم لدين راجع لسن
من  40ن مجلة المحاسبة العمومية آنف الذكر والفصل م 36دينار وذلك عملا بأحكام الفصل  14.110,000
. كما لم تتول البلدية 2012المتعلق بقانون المالية لسنة  2011ديسمبر  30المؤرخ في  2011لسنة  7القانون عدد 

 . 2008 ةتقديم ما يفيد رفع دعوى قضائية ضد المطالب بالدين المذكور والراجع لسن

بمبلغ  معاليم وقوف العربات بالطريق العامقادم بخصوص دين بعنوان لزمة لم يتم إجراء أي عمل قاطع للتو 
مكرر من مجلة المحاسبة العمومية.  36وذلك خلافا لمقتضيات الفصل  2013جع إلى سنة ير دينار  1.090,908

من مجلة المحاسبة  36نتج عن ذلك قابلية سقوط الدين المذكور بالتقادم عملا بأحكام الفصل يمكن أن يو 
المتعلق بقانون  2011ديسمبر  30المؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  40العمومية آنف الذكر والفصل 

 . كما لم تتول البلدية تقديم ما يفيد رفع دعاوى قضائية في الغرض. 2012المالية لسنة 

عقارات المعدة لنشاط ال جراءات اللازمة ضد المتلددين في خلاص معينات كراءولوحظ عدم الحرص على اتخاذ الا 
بعنوان معينات كراء محلات معدّة  2017ديسمبر  31. وفي هذا الصدد، بلغت بقايا الاستخلاص بتاريخ تجاري 

لم يتم اتخاذ أي إجراء في شأنهم )توجيه تنبيه أو رفع  دينار 26.180,361متسوغا  32لأنشطة تجارية لجملة 
 قضية(. 

وى قضائية لاستخلاص معاليم الأسواق والأكرية دون بلوغ الهدف وذلك أفادت البلدية بأنها قامت برفع دعاو 
 لعدم تواجد المطالبين بالمعاليم بالعناوين المذكورة بالعقود المبرمة مع البلدية.
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 الجزء الثاني: الرقابة على النفقات 

 التحاليل المتعلقة بالنفقات  -1

وتمثل نفقات التأجير العمومي ووسائل المصالح  2017سنة  دينار 1.335.554,151بلغت نفقات العنوان الأول 
% ونفقات وسائل المصالح  48,43ه النفقات، حيث استأثرت نفقات التأجير بنسبة ذ% من مجموع ه 85,56
 .% من جملة نفقات العنوان الأول  37,13بنسبة 

دينار  282.283,393لغت فقد ب )دون احتساب المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض( أمّا نفقات العنوان الثاني
ويبرز   .% نفقات تسديد أصل الدين 14,20و% استثمارات مباشرة  85,79خلال نفس السنة موزعة بحساب 

 الجدول الموالي النفقات المنجزة مقارنة بالتقديرات بالنسبة للعنوانين الأول والثاني. 

 المبلغ بالدينار البيان
 نفقات العنوان الأول 

 1.358.624,000 التقديرات 
 1.335.554,151 الإنجازات

 98,30 نسبة الإنجاز )%(
 نفقات العنوان الثاني 

 483.025,974 التقديرات 
 482.114,699 الإنجازات

 99,81 نسبة الإنجاز )%(

 الملاحظات المتعلّقة بنفقات العنوان الأول  -2

 لملاحظات التالية:مكّن فحص الوثائق المثبتة لنفقات العنوان الأول من الوقوف على ا

 دم احترام مبدأ التأشيرة المسبقةع 2-1
آنف  2012لسنة  2878عدد من الأمر  2والفصل من مجلة المحاسبة العمومية  269خلافا لمقتضيات الفصل 

على الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية بصفة مسبقة عند عقد  بلديةتبين عدم حرص الالذكر 
 أحيانا الحصول على التأشيرة المذكورة بعد تاريخ ورود الفواتير أو اسداء الخدمة. بعض النفقات حيث تبين 

 2878من الأمر عدد  2من مجلة المحاسبة العمومية والفصل  269الفصل لى التقيد بمقتضيات إوتدعى البلدية 
 .2012لسنة 

 
 التعهد بنفقات بعد انقضاء السنة المالية 2-2

ة المحاسبة العمومية الذي ينصّ على أنه "لا يجوز عقد مصاريف عادية من مجل 90خلافا لمقتضيات الفصل 
من الأمر عدد  15ديسمبر من نفس السنة إلّا عند الضرورة الواجب إثباتها" وللفصل  15لسنة مالية ما بعد 

ل المتعلّق بالمصاريف العموميّة والذي نص على أن "ينتهي أج 2012نوفمبر  19المؤرّخ في  2012لسنة  2878
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ديسمبر بالنسبة للمصاريف العادية إلا عند الضرورة الواجب إثباتها،  15التأشير على التعهدات بالمصاريف في 
حيث تولت إصدار اقتراحات تعهد أو أذون  ،بعض النفقات بعد انقضاء السنة المالية المعنية عقدت البلدية
 من النفقات المذكورة:. ويتضمن الجدول الموالي عينة 2017ديسمبر 15تزود بعد تاريخ 

 اقتراح التعهد طلب التزوّد الأمر بالصرف

 موضوع النفقة
 العدد التاريخ العدد التاريخ العدد التاريخ

 مصاريف الاستقبالات 16 24/02/2017 58 25/12/2017 92 28/12/2017
 تراسل المعطيات 105 03/12/2017 60 28/12/2017 95 30/12/2017

 من مجلة المحاسبة العمومية 90الفصل لعمل على تلافي هذه التجاوزات والتقيد بمقتضيات وتعهدت البلدية با

 .المتعلّق بالمصاريف العموميّة 2012نوفمبر  19المؤرّخ في  2012لسنة  2878من الأمر عدد  15لفصل او 

 خلاص المزودين العموميين 2-3
الاتصالات الهاتفية  تحقة بعنوان استهلاكلوحظ أنّ البلدية لم تحرص على احترام آجال دفع المبالغ المس

المحددة من قبل المزودين بالفواتير الموجهة في الغرض إلى البلدية.  واستهلاك الكهرباء والغاز وتراسل المعطيات
 يوما.  385و 21وقد تراوح التأخير المسجل في هذا الشأن بين 

مي نفقات التأجير وأنها قررت "كإجراء احتياطي لى ضعف مواردها الذاتية وتناإرجعت البلدية هذا التأخير أو 
مؤكدة الحرص  جير"أصدار أوامر الصرف حسب نسق الاستخلاصات الشهرية مع إعطاء الأولوية لنفقات التإ

 جال في المستقبل.على احترام الآ 

 متابعة مصاريف وسائل النقل 2-4
يارات والمعدات التي يتم إصلاحها تقتض ي قواعد حسن التصرف ضرورة التنصيص على البيانات المتعلقة بالس

إلّا أن البلدية لم تحرص على إدراج الأرقام الإدارية بأذون التزود أو الفواتير الخاصة بها أو الفواتير بأذون التزود 
 عند إصلاح أو صيانة وسائل نقلها. 

سيتم صيانتها وأنها التنصيص على نوع المعدات التي على نه تم الاقتصار في طلبات التزود أقرت البلدية أو 
 خلال في المستقبل.ستعمل على تلافي هذا الإ 

 

 عدم احترام آجال تمتيع العملة بلباس الشغل  2-5

تعلق بضبط النظام الأساس ي الخاص والم 1998ديسمبر  18المؤرخ في  1998لسنة  2509الأمر من  6نص الفصل 
الصبغة الإدارية على أن تمنح الإدارة لعملتها بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

 2017 ديسمبر 18 لباس الشغل في غرة ماي من كل عام إلا أن البلدية لم تتول استلام لباس الشغل إلا بتاريخ
 يوما.  231مما يجعل فترة التأخير في تمتيع عملة البلدية باللباس المذكور بلغت 

الاستشارة للمرة الثانية بعد الإعلان عن استشارة أولى غير مجدية  لىإوبررت البلدية هذا التأخير باللجوء 
خلال بداية من مفتتح نها ستعمل على تفادي هذا الإ أقرت أ كما .وعزوف عدد هام من المزودين على المشاركة

 السنة القادمة.
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 الملاحظات المتعلقة بنفقات العنوان الثاني -3

 
 استهلاك اعتمادات التنميةتواضع نسبة  3-1

% حيث بلغت جملة النفقات المأذون بصرفها  54,87تجاوز نسبة استهلاك اعتمادات العنوان الثاني لم ت
 دينار. 441.343,833من جملة اعتمادات مرسمة في حدود  2017دينار خلال سنة  242.193,163

. ن حيث الحيز الزمنينجاز المشاريع مإالصعوبات التي تواجهها في بمحدودية الموارد البشرية و بالبلدية ذلك  بررتو 
 نها ستحرص على العمل على تطوير هذه النسبة في المستقبل.أتعهدت  كما

 عدم الدقة في تقدير الحاجيات 3-2

لوحظ عدم تقدير البلدية لحاجياتها بالدقة اللازمة حيث تم ترسيم اعتمادات بالميزانية بعنوان بعض الفصول 
" و"المساحات الخضراء ومداخل المدن" تجهيزات إدارية" و"هيئة: إحداث وتوسعة وتالبنايات الإداريةعلى غرار "

 :ويبين الجدول الموالي تفاصيل ذلك دون أن يتم استهلاك الاعتمادات المذكورة.

 الاعتمادات المأمور بصرفها الاعتمادات النهائية بيان النفقات الفصل
 0 14.335,000 البنايات الإدارية: إحداث وتوسعة وتهيئة 06.603
 0 4.000,000 تجهيزات إدارية 06.604
 0 123.000,000 المساحات الخضراء ومداخل المدن 06.615

 نجاز الإ التأخير في  3-3

حيث  ،5ومتابعة مشروع تعهد وصيانة الحديقة العمومية بالمنطقة عدد  إنجاز دراسة في وجود تأخير لوحظ
وذلك مقابل  ذكرة احتساب آجال تنفيذ الدراسة،بمحسب البيانات المتوفرة يوما  55بلغت مدة إنجاز الدراسة 

 .أيام 10أي بتأخير ناهز  يوما 45مدة تعاقدية في حدود 

 اتالتأخير في الختم النهائي للصفق 3-4

والمتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من الأمر عدد  104نص الفصل 
فقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر يجب أن يتم في شأن كل صالعمومية على أنه "

الختم  عرض " غير أنتسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة( 90في أجل أقـصاه )
م لم يت راقبة الصفقاتالجهوية لملجنة أمام ال ،ومد الأرصفة النهائي للصفقة المتعلقة بمشروع تعبيد الطرقات

   . 19/08/2016علما وأن الاستلام النهائي للصفقة تم بتاريخ  .يوما 81أي بتأخير ناهز  06/02/2017إلا بتاريخ 

وفي نسبة التأطير وإلى قلة الخبرة في ختم البلدية هذا التأخير بأنه يعود إلى وجود نقص في الموارد البشرية  وبررت
بلا على تفادي مثل هذه النقائص والتقيد بالملاحظات المثارة الصفقات العمومية. كما تعهدت على العمل مستق

 من قبل دائرة المحاسبات.
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 التأخير في إرجاع مبلغ الحجز بعنوان الضمان 3-5

يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى  نف الذكر على أن "آ 2014لسنة  1039الأمر عدد من  111نص الفصل 
امن الذي يعوضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتض

" غير أن البلدية لم تتول إرجاع شهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمانأ )4وذلك بعد انقضاء أربعة )
إلا بتاريخ  الذكر بخصوص الصفقة المتعلقة بمشروع تعبيد الطرقات ومد الأرصفة آنفة المبلغ المذكور 

باعتبار أنه تم انجاز  17/12/2016يوما مقارنة بالأجل الأقص ى المحدد بتاريخ  111أي بتأخير قدره  07/04/2017
  .19/8/2016الاستلام النهائي بتاريخ 

لقسط النهائي على التأخير الحاصل على مستوى تقديم المقاول لالبلدية أن هذا التأخير يعود إلى  وجاء في رد
لى العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه النقائص والتقيد بالملاحظات المثارة من قبل . كما تعهدت عالحساب

 دائرة المحاسبات.
























